المبحث الأول 
تعريف السياسة


تـوطئـة

يرى بعض المفكرين والباحثين أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة، وليس له نظريات سياسية(1). وممن ذهب إلى هذا الرأي : الشيخ علي عبد الرازق(2)، حيث قال : (( إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة، لا تشوبها نزعة ملك، ولا دعوة لدولة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها، ما كان إلا رسولاً كإخوانه من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسس دولة، ولا داعيا إلى ملك ))(3). 

والحق أن ما ذهب إليه الشيخ علي عبد الرازق يخالف مخالفةً تامةً للأصول العامة للإسلام ومفاهيمه الثابتة التي ارتبط بها الدين والدولة، كما أن للدين علاقة بنظام الحكم أو النظام السياسي، وقد كانت للعلماء القدامى والمعاصرين كتابات ومؤلفات عديدة  تتحدث عن الدولة والسياسة بمفهوم إسلامي. والحق (( ان للإسلام نظريات سياسية، وهي جزء من نظام الإسلام السياسي))(4). 

إن النظام السياسي في الإسلام نظام يمتزج فيه الدين مع الدولة امتزاجاً لا يمكن الفصل بينهما. يقول الدكتور ضياء الدين الريس: (( إن حقيقة الإسلام شاملة، تجمع بين شؤون الناحيتين المادية والروحية، وتتناول أعمال الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية…تمزج بين الأمرين، ولا تعترف بالتمييز بينهما، إلا من حيث اختلاف وجهات النظر، أما ذاتيتهما فيؤلفان كلاً، أو وحدةً منسقة، وهما متلازمان لا يمكن أن يُتصور انفصال أحدهما عن الآخر ))(1). 

إن شريعة الإسلام كاملة وشاملة ومتكاملة، وقد شرع الله تعالى للمسلمين منهجاً كاملاً لحياتهم، وشاملاً لكل جوانبها. يقول الدكتور منير حميد البياتي في بيان شمولية النظم الإسلامية وتكاملها : (( وقد شرع لهم نظاماً كاملاً للعقيدة، وشرع لهم نظاما كاملا للأخلاق، وشرع لهم نظاما كاملا للعبادات، وشرع لهم نظماً متعددةً للمعاملات تغطي جوانب الحياة جميعاً )) (2)، ثم يرى أن المعاملات فقد نظمت الشريعةُ  ـ كتاباً وسنةً واجتهاداً ـ كل جوانب الحياة وميادينها المختلفة، قانونياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، ودولياً، أو نحوها(3). ويؤكد الدكتور محمد سليم العوّا قائلاً : (( إن القول بالفصل بين الدين والسياسة قول غير صحيح نظرياً، وغير واقع عملياً مع فهم معنى       ( الدين ) على أنه الشريعة الحاكمة لمعاملات الناس الدنيوية ))(4). 

ونذكر كلام المؤرخ والكاتب جرجي زيدان، حيث يقول : (( الخلافة ضرب من الملك خاص بالإسلام لم يكن في سواه من قبل، تمتاز عن سلطة القياصرة والأكاسرة بأنها تشمل السلطتين الدينية والدنيوية، فتحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية، وأما تلك فتنحصر في حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية، ويحكم الحاكم حكماً مطلقاً ))(5). 

وقد وافقه على هذا الكلام المستشرق ( السير توماس أرنولد ) في معرض ذكر أوجه الشبه والافتراق بين نظامين قاما في حقبة واحدة خلال العصور الوسطى، هما : نظام الخلافة الإسلامية في الشرق، والإمبراطورية الرومانية في الغرب، حيث يقول : (( إن كلا النظامين يستند إلى قوة الدين، فكلاهما دين عالمي يعمل على ضم العالم تحت لوائه، بيد أن الإمبراطورية المقدسة لم تكن مستحدثة الوجود، بل كانت استمرارًا لإمبراطورية وثنية سابقة، حتى أن الإمبراطور ( شارلمان ) تلقب بألقاب الأباطرة الوثنيين، كما نجد في الغرب حاكمين : أحدهما زمني هو الإمبراطور، والآخر روحي هو البابا. أما الخلافة فإنها لم تقم على أساس نظام سياسي سابق، بل هي نظام مستحدث وليد الأحوال والظروف التي نشأت إثر ظهور الإسلام، وبسط سيادة العرب على بلاد فارس ومعظم بلاد الدولة الرومانية، والخليفة حاكم سياسي، بمعنى أنه حاكم واحد يجمع بين السلطتين الزمنية والروحية، ولا تتعدى وظيفته الدينية المحافظة على الدين، ويستطيع باعتباره حامي الدين أن يعلن الحرب على الكفار، ويعاقب الخارجين عن الدين، ويؤم الناس، ويلقي خطبة الجمعة.. بخلاف البابا فإنه يعتبر قسّيسًا أعظم، يستطيع أن يغفر خطايا المذنبين، وهو المرجع الأعلى في الأمور الدينية...))(1). 

وبهذا يمكننا القول بأن فصل الدين عن السياسة سيؤدي إلى إقصاء أحكام الشريعة والفقه الإسلامي عن حكم حياة الناس؛ وسيؤدي بالنتيجة  إلى إنكار أحكام إسلامية قطعية الورود والدلالة، ومن ثم سيؤدي إلى إقصاء علماء المسلمين ومفكريهم عن الحياة القانونية والسياسية(2). 

وقد قسم ابن خلدون أنظمة الحكم إلى: سياسة عقلية، وسياسة دينية، وفضّل السياسة الدينية، فقال: (( وأما السياسة العقلية فبالرغم من أنها قوانين يفرضها العقلاء وأكابر الدولة وبصراؤها، فإنها نظر بغير نور الله. ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور، أما السياسة الدينية، فهي أصلح هذه الأنظمة؛ لأنها مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها، وبذلك تكون السياسة على منهاج الدين، فيكون الكل محاطًا بنظر الشارع الذي هو أعلم بمصالح الكافة، فيما هو مغيب عنهم، فالسياسة الدينية نافعة في الحياة الدنيا، وفي الآخرة؛ إذ ليست هي سعادة الخلق في دنياهم فقط، وإنما هي دينهم المفضي إلى سعادة آخرتهم))(1). 

وقد أمرنا الله تعالى بأن نتمسك بشريعته السمحة، ومنهجه الكامل، وذلك في قوله الله  تعالى : (( وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ))(2)، وقال سبحانه وتعالى: (( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى  وَمَنْ أَعرضَ عَن ذِكْريْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ))(3). 

نكتفي بهذا القدر للوصول إلى فكرة أن الإسلام يربط الدين مع الدولة، أو السياسة ارتباطاً لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال. وسنذكر من خلال مباحثنا القادمة آراء الإمام الغزالي ومفكري المسلمين في هذا الشأن.

السياسة لغة :

 السياسة هي الأمر والنهي والاصلاح، حيث جاء في تاج العروس أن السياسة من كلمة سست الرعية سياسة : أمرتها ونهيتها، فالسياسة القيام على الشيء بما يصلحه من الأمر والنهي(1).


 وتأتي السياسة بمعنى آخر، وهو الرياسة أو القيام بها. (( يقال ساسوهم سوساً، وإذا رأسوه، وقيل : سوسوه وأساسوه، وساس الأمر سياسة : قام به))(2).

 وتأتي السياسة بمعنى فعل الحكّام  في رعاية أمور الناس، والقيام بما يصلحهم. وكان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، أي يتولون أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية. والأمراء هم : الحكّام في الدولة.(3) 
 وقيل إن أصل كلمة السياسة يرجع إلى اللغة اليونانية، وهي من كلمتين : " بوليس " و " بوليتايا " أو " بولبتيكا " و" بوليتيكيه ". هذه الكلمات لها معان عديدة لكنها متشابهة. فـ "بوليس" معناها البلدة أو المدينة، والمقاطعة، أو أنها تعني كذلك : تجمّع السكان الذين يؤلفون المدينة. وأما "بوليتايا": أو (Politeia) فإنها تعني : الدولة، وتعني : الدستور، أو النظام السياسي، أو الجمهورية، وتعني أيضا : المواطنة ( بمعنى حق المواطنين ). أما "بوليتيكا" فهي جمع بوليتيكوس، أي الأمور المدنية، وهي كل ما يتعلق بالدولة وبالدستور وبالنظام السياسي وبالسيادة. وأما "بوليتيكيه" أي Politike فهي العلم السياسي(4).

ويأتي المعنى اللغوي للسياسية في المنجد موافقاً للمعنى الاصطلاحي،  فهي : استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، وهي أيضا تعني : فن الحكم وإدارة أعمال الدولة الداخلية والخارجية (1).

السياسة اصطلاحاً :

أما اصطلاحاً، فقد عرّفت السياسة بعدة تعاريف، منها أن السياسة هي : تنظيم أمور الدولة وتدبير شؤونها. فعلم السياسة هو علم حكم الدولة، أو المبادئ التي تقوم عليها الحكومات في علاقاتها بالمواطنين وبالدول الأخرى. أو أنها : مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة والمترابطة التي تنظم الحكم وطريقة ممارسة السلطة للحكم (2). وهي أيضا : فن في حكم الجماعة، وقد عرفتها الموسوعة الألمانية بأنها : فن التعامل بالمصالح الكلية للجماعة، وصولا إلى هدف السلام والرخاء العام، ورعاية لحاجات الناس من أجل تحقيق السعادة (3).


يظهر لنا ـ مما تقدم ـ أن معنى السياسة اصطلاحا يقرب من معناها اللغوي بشكل عام، حيث تعني : الاصلاح، والرياسة، والرعاية، وفن حكم الجماعة". وهي بهذه المعاني تشمل كل مفاصل الحياة، وتتصل بكل جوانبها التربوية منها، والتعليمية، والاعلامية، والأمنية، والبيئية، والثقافية، والفنية،  حيث تقوم بها أفراد وجماعات ودولة. 

أما معناها الخاص والضيق فهو : كيفية إدارة الدولة، وتنظيم أمورها، أو تدبير شؤونها التشريعية والتنفيذية والعسكرية والمالية والاقتصادية (4).

السياسة عند علماء المسلمين وفقهائهم :

على الرغم من عدم  ورود لفظ ( السياسة )  في كتاب الله تعالى، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يتضمن الأمور السياسية، وقد جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي ترادف لفظ (السياسة) وتريدها بالمعنى لا باللفظ، كما أنه لم يحدد سياسة معينة، ولم يتطرق إلى تفاصيلها التي يجب على المسلمين في كل العصور الالتزام بها(1). 

أما في السنة، فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم : (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي ...))(2)، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( تسوسهم الأنبياء )) أي : تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية(3). وهناك معان أخرى في السنة الشريفة تدل على ولاية الأمر، وهذه الولاية تدل على معنى السياسة. فالقرآن والسنة ـ وإن لم يذكرا هذا المصطلح ـ اشتملاَ على معناه. يقول الله عز وجل : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ))(4)، ويقول عز من قائل : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ))(1) ويقول كذلك : (( إن الحكم إلا لله، أمر إلا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ))(2)، و (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ))(3)، و (( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ))(4). وهذه الآيات تتضمن معاني في فن تولية أمور الناس وتنظيمها، وتقرر العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وقيام كل من الطرفين بواجباته، كما تتضمن معاني الطاعة والمراقبة الأمنية… وما أشبه ذلك من الأمور التي تعنى بالسياسة.

فالسياسة في الإسلام ليست وليدة الأمس، بل أنها عملية مستمرة عبر التاريخ، فقد مارس المسلمون الأوائل السياسة في حياتهم وفي عصور ازدهار دولتهم ، ومارسوها إزاء أحداث العالم وانعكاساتها على الساحة الإسلامية، وعلى واقع المسلمين ومستقبلهم. 

لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم نظاما سياسيا في المدينة بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته  (صلى الله عليه وسلم ) ( 622م )، وكان هذا النظام(5) من أولويات أعماله (عليه الصلاة والسلام) فور هجرته إلى المدنية المنورة، وقد استمر هذا النظام السياسي عشر سنين، ثم واصل الصحابة الكرام الالتزام بهذا النظام، متمثلاً باختيار رئيس دولتهم بعد وفاته ( صلى الله عليه وسلم ) حيث نصب الخليفة الأول للمسلمين سيدنا أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه )، ثم تولى رئاسة الدولة من بعده سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، واستمرت خلافتهم ثلاثين سنة، انتقلت الخلافة بعدها إلى الخلفاء الأمويين، ثم جاء من بعدهم الخلفاء العباسيون، ويليهم العثمانيون، حيث كانت مدة هذه الخلافة ألف وثلثمائة وأربع سنوات، حيث انتهت سنة ( 1336 هـ / 1924 م ) عندما ألغاها كمال أتاتورك (1). 

 لقد اهتم علماء المسلمين اهتماماً فائقاً بالسياسة، واستنباط أحكامها، وبيان قواعدها في مصنفاتهم الفقهية والعقائدية على مختلف المذاهب، حيث نجد من هذه المصنفات حديثهم عن الإمام ( أي رئيس الدولة)، وما يجب له من الطاعة والنصر، وكيفية اختياره، ومتى يجوز خلعه، أو الخروج عليه وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالسياسة. ومن هؤلاء : أبو الحسن الماوردي، وله كتب مشهورة، أشهرها : ( الأحكام السلطانية والولاية الدينية، ودرر السلوك في سياسة الملوك ونصيحة الملوك )، وكتب القاضي أبو يعلى الحنبلي كتبا في السياسة منها:  ( الأحكام السلطانية )، كما كتب إمام الحرمين الجويني في السياسة أيضاً، ومن أشهر كتبه : ( غياث الأمم والتياث الظلم )، وهناك الكثير من العلماء الذين كتبوا في السياسة على امتداد مسيرة العالم الإسلامي. 

يقول ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم، ت 276 هـ )  متحدثاً عن السياسة، ومبينا أهميتها: (( وليس الطريق إلى الله واحداً، ولا كل الخير مجتمعاً في تهجد الليل، وسرد الصيام، وعلم الحلال والحرام، بل الطرق إليه كثيرة، وأبواب الخير واسعة، وصلاح الدين بصلاح الزمان، وصلاح الزمان بصلاح السلطان، وصلاح السلطان؛ بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التبصير ))(1).

وقد أشرنا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد حدداَ مفهوم السياسة من غير أن يتناولاه باللفظ إلاّ في مواطن قليلة، ولم يتناولا سياسة بعينها، بل تركا المفهوم على سعته، وهذا يعني أن الإسلام قد ترك أمرها للمسلمين، وأنها محل للاجتهاد. يقول ابن خلدون : (( إن السياسية هي : حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية، ودفع المضار؛ وذلك لأن الخلافة : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح ))(2). ويقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: (( إن السياسة : ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي ))(3). وقال الإمام الشافعي : (( إن السياسة لا تكون إلا بما يوافق الشرع ))(4).

وهذا ما وصل إليه علماء هذه الأمة من الاجتهاد بضرورة السياسة، وبيان أهيمتها للدين والدنيا، كما إنهم حددوا معالمها ومبادئها، يقول ابن تيمية : (( إن السياسة أمانة يحرم إغفالها أو التفريط بها ))(5) ، حيث بنى اجتهاده على قوله تعالى : (( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً))(1).
فالسياسة عند المسلمين لا بد أن تقوم على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته، يقول الدكتور أحمد الحصيري : (( هي من الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبر بها شؤون الاُمّة، بشرط أن تكون متفقة مع روح الشريعة، ونازلة على أصولها الكلية، ومحققة لأغراضها الاجتماعية ))(2).

ولم يختلف بذلك مراد السياسة عند المسلمين مع مرادها عند الأمم الأخرى، إلا أنها عند المسلمين تنطلق وتنبعث من منظور الشريعة الإسلامية للمصالح الدنيوية والأخروية، بحيث تكون مرتبطة بها، بحيث لا تخرج عن مبادئها وتعاليمها. يقول أبو حيان التوحيدي : (( إن الشريعة متى خلت من السياسة، أصبحت ناقصة، وكذلك السياسة متى عريت من الشريعة كانت ناقصة أيضا ))(3). ويقول الدكتور يوسف القرضاوي : ((… فتتخذ السياسة من الشرع منطلقا لها، وترجع إليه وتستمد منه غايتها الشرعية، ومناهجها الشرعية ))(4).

أنواع السياسة : 

(( إن لفظ السياسة بذاتها لا يحتاج إلى قيد بـ ( السياسة الشرعية )؛ لأن السياسة هدفها هو الاصلاح والإرشاد، أو القيام بما يصلحه. ولكن بسبب ضعف العلم وعدم الفهم الجيد للفكر السياسي الإسلامي صارت هناك سياسة تخالف الشرع، فمن هنا نحتاج إلى تقييد السياسة بـ(الشرعية)؛ لإخراج السياسة الظالمة التي خرجت من هدفها وهو الاصلاح ))(1). 

وبناء على هذا قسم ابن القيم السياسة على نوعين : 

أولا : سياسة عادلة :

(( وهي السياسة التي هدفها الاصلاح، وتظهر الحق، وتدفع المظالم، وتردع أهل الفساد، وتوصل إلى المقاصد الشرعية. وتعتمد هذه السياسة في سيرها على الشريعة الإسلامية، وتعد السياسة العادلة من الشريعة ))(2).

ثانيا : سياسة ظالمة :

(( وهي السياسة التي تميل مع أهواء النفوس، ومن أجل المصالح الخاصة التي لا يبالي صاحبها بحق الأمة من ضرر أو أذى. فإن الشريعة الإسلامية تحرّم هذه السياسة؛ إذ أنها تمضي في طريقها على وفق تصورات أصحابها وأهوائهم ))(3).
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